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رســالة مؤرخــة ١٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمـــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

 مكافحة الإرهاب 
 .( S/2002/960) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٢

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن كـوت ديفـوار 
عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة وضميمتها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينو ثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
[الأصل: بالفرنسية] 

 
مذكرة شفوية مؤرخة ٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 البعثة الدائمة لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة 
دي البعثة الدائمـة لجمهوريـة كـوت ديفـوار لـدى منظمـة الأمـم المتحـدة تحياـا إلى 
رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـــاب، 
ــــر  وإلحاقــا برســالتها المؤرخــة ٨ آب/أغســطس ٢٠٠٢ تتشــرف بــأن تحيــل إليــه طيــه التقري
التكميلـي المقـدم مـن حكومـة كـوت ديفـوار عمـلا بـــالفقرة ٦ مــن القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

(انظر الضميمة). 
كما يجد الرئيس طيه قائمة بخمسة عشر (١٥) مرفقا. 
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 الضميمة 
التقريــر التكميلــي المقــدم مــن حكومــة كــوت ديفــوار إلى لجنــة مجلــس الأمـــن 
المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن 

 مكافحة الإرهاب* 
عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) وبنــاء علــى طلــب لجنــة 
مكافحة الإرهاب، تتشرف حكومة كوت ديفـوار بـأن تقـدم إلى اللجنـة المعلومـات التكميليـة 

المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب. 
 

الفقرة ١ 
الفقـرة الفرعيـة (أ) مـا هـــي التدابــير إن وجــدت، الــتي اتخــذت لمنــع وقمــع تمويــل 
الأعمـال الإرهابيـة بالإضافـة إلى تلـك الدرجـة في ردودكـم علـى الأســـئلة مــن ١ (ب) إلى 

١ (د)؟ 
تم اتخاذ تدابير على مستويين: 

المستوى الأول  - ١
صدقت كوت ديفوار في ٣ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 

تمويل الإرهاب. 
المستوى دون الإقليمي لغرب أفريقيا  - ٢

في إطار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اشتركت كـوت ديفـوار في  (أ)
مؤتمـر رؤسـاء وحكومـات الجماعـة المعقـود في ١٣ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ في داكــار 
بالسـنغال، الـذي شـهد إنشـاء فريـق العمـل المشـترك بـــين الحكومــات لمنــع غســل الأمــوال في 
أفريقيا. وهذه المنظمة مهمتـها تنظيـم وتنسـيق أنشـطة مكافحـة غسـل الأمـوال ووضـع تشـريع 

منسق بين الدول الموقعة. 
ــــدول لوائحـــها الداخليـــة في كـــانون  وقــد تم إنشــاء هــذه الهيئــة واعتمــد رؤســاء ال
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ في باماكو في مالي. وعين لها أمين إداري مؤقـت وممثـل وطـني عنـها في 

كل دولة. 
وتم بـالفعل تسـمية الممثـل الأيفـواري وهـــو أونــوزون مســاعد مديــر الشــؤون الماليــة 

الخارجية في إدارة الخزانة 
 
 

المرفقات موجودة بالملف لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع عليها.  *
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ت: ٦٧ ١٩٠ ٢٠٢ (٢٢٥) 
ومن المقرر أن تبدأ أنشطة توعيـة للموظفـين السياسـيين والاقتصـاديين بشـأن خطـورة 

وضرر غسل الأموال على الاقتصادات الوطنية. 
كوت ديفوار عضو في منظمتين تعملان على مكافحة الإرهاب، وذلـك عـن  (ب)
طريق إنشاء هياكل وتنظيمات لمنع وقمع تمويـل الأنشـطة الإرهابيـة. وهمـا الاتحـاد الاقتصـادي 

والنقدي لغرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
وفي إطار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، اعتمـد مجلـس الـوزراء في دورتـه 
 07/2002/CM/UEMOA المعقودة في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ في كوتونو في بنن التوجيـه رقـم

(المرفق ١) المتعلق بمكافحة غسل الأموال في الدول الأعضاء في الاتحاد. 
ويـهدف هـذا التوجيـه إلى تحديـد الإطـار القـانوني المتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـــوال في 
الدول الأعضاء، لمنع استخدام القنـوات الاقتصاديـة والماليـة والمصرفيـة للاتحـاد لأغـراض إعـادة 

تدوير رؤوس الأموال أو أي ممتلكات أخرى غير مشروعة المصدر. 
ويتعين على الدول الأعضـاء بموجـب المـادة ٤٢ مـن التوجيـه الموافقـة في غضـون سـتة 
أشهر على أقصى تقدير مـن تـاريخ توقيـع التوجيـه، علـى النصـوص الموحـدة المتعلقـة بمكافحـة 

غسل الأموال. 
ووفقـا لهـذا الالـتزام، عقـدت حلقـة دراسـية للتصديـق علـى مشـروع القـانون الموحـــد 
الخاص بمكافحة غسل الأموال في الدول الأعضـاء في الاتحـاد (المرفـق ٢) في داكـار يومـي ٢٧ 
و ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. ويتعـين علـــى كــل دولــة عضــو إدمــاج هــذا القــانون في 

تشريعها الداخلي. ويتعين على كل دولة حمل برلماا على اعتماد القانون الموحد. 
الفقرة الفرعية (ب) ما الجرائم والعقوبات في بلدكـم المتعلقـة بالأنشـطة المدرجـة في 

هذه الفقرة الفرعية؟ 
ـــة هــو الفعــل الوحيــد مــن بــين الأنشــطة  إن إتاحـة الأمـوال لارتكـاب أعمـال إرهابي
المذكـورة في الفقـرة ١ مـن القـرار ١٣٧٣، الـذي يشـكل جريمـة وفقـا للمـادة ٢٧ مـن قـــانون 

العقوبات في كوت ديفوار (المرفق ٣). 
وبموجب هذه المادة يعتبر شريكا في جريمة ما كل من يتيح الوسائل لارتكاا. 

وجاء في المواد ٢٨ إلى ٣٠ من قانون العقوبـات في كـوت ديفـوار أن العقوبـات الـتي 
تطبق على التواطؤ هي نفسها المنصوص عليها بالنسبة للجريمة الأساسية. 
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الفقــرة الفرعيــــة (ج) مـــا التشـــريعات والإجـــراءات المتبعـــة لتجميـــد الحســـابات 
والأصول المالية في المصارف والمؤسسات الماليـة؟ ويستحسـن أن تعطـي الـدول أمثلـة علـى 

أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
لا يتضمـن التشـريع في كـوت ديفـوار أحكـام بشـأن تجميـــد الأمــوال في مجــال تمويــل 

الإرهاب. 
وإلى أن يتخذ مجلس وزراء الاتحاد قرارا ـذا الشـأن، أصـدر المديـر الوطـني للمصـرف 
المركـزي لـدول غـرب أفريقيـا، تعليمـات في مذكـرة مؤرخـة ٩ تشـرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ 
موجهة إلى المصارف والمؤسسات المالية بمراقبة حسابات خاصة بأشـخاص وكيانـات وهيئـات 

ومنظمات مشكوك في اضطلاعها بأنشطة إرهابية على الصعيد الدولي. 
وفضلا عن ذلك، فإنه يتعـين علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة إبـلاغ وزارة الدولـة 
ووزارة الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي لدول غـرب أفريقيـا، شـهريا بالتحركـات المتعلقـة 
بالحسابات الخاضعة للمراقبة، وذلك وفقا لأحكام المادة ٤٢ من القانون المصرفي (المرفق ٤). 
ويشـكل عـدم احـترام الالـتزام بـالإبلاغ، انتـهاكا للمـادة ٤٢، ويـــؤدي إلى الجــزاءات 

المنصوص عليها في المادتين ٥٢ و ٥٤ من القانون المصرفي ذاته. 
الفقــرة الفرعيــة (د) مــا التدابــير المتبعــة لحظــر الأنشــطة المدرجــة في هــذه الفقـــرة 

الفرعية؟ 
توجــد تدابــير تشــريعية للحيلولــة دون اســتخدام الإرهــابيين إقليــــم كـــوت ديفـــوار 
لارتكاب أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو ضد مواطـني هـذه الـدول، وتسـتند هـذه التدابـير 

إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. 
إن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية (المرفـق ٥) بشـأن منـع الإرهـاب ومكافحتـه والـتي 
وقعتها كوت ديفوار، تنص في الفقرة الأولى مـن مادـا ٤ علـى أن �تتعـهد الـدول بالامتنـاع 
ـــة أو  عـن أي عمـل يـهدف إلى تنظيـم أو دعـم أو تمويـل أو ارتكـاب أو تشـجيع أعمـال إرهابي
إيـواء إرهـابيين بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة أو إتاحـــة أســلحة لهــم أو تخزينــها أو منحــهم 
تأشـيرات دخـول أو وثـائق سـفر� ويتضمـن هـذا البنـد مـن بنـود الاتفاقيـة، فضـــلا عــن ذلــك 
مجموعة من التدابير التي من شـأا الحيلولـة دون اسـتخدام الإرهـابيين أقـاليم الـدول لارتكـاب 

أعمال إرهاب ضد دول أخرى أو ضد مواطني هذه الدول. 
ويجري حاليا التصديـق علـى اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة الـتي قـد تشـكل قـاعدة 

شرعية لأي عمل يهدف إلى مكافحة الإرهاب في كوت ديفوار. 
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ومن ناحية أخرى تشترك كوت ديفوار في إطــار الاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي لغـرب 
أفريقيا في وضع قانون موحد لمكافحة غسـل الأمـوال (المرفـق ٦) مـن شـأنه أن يعـزز مكافحـة 
تمويل الإرهاب والاتجـار بـالمؤثرات العقليـة. وفي الوقـت ذاتـه اعتمـدت لائحـة لمكافحـة تمويـل 
الإرهاب، وذلك في مؤتمـر وزراء الاقتصـاد المعقـود في ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ في كوتونـو 

في بنن. 
ـــوك الدوليــة المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب الإطــار القــانوني الــذي  وتشـكل هـذه الصك

سيؤدي إلى تعزيز أنشطة الدولة في هذا الصدد. 
وفضلا عن ذلك اتخذت تدابير قانونيـة ذات طـابع داخلـي بشـأن مكافحـة المخـدرات 
(القـانون رقـــم 686-88 الصــادر في ٢٢ آب/أغســطس ١٩٨٨) (المرفــق ٧) وبشــأن التنظيــم 
المصرفي (القانون رقم 589-90، الصادر في ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٠) (المرفـق ٤)، تكفـل معاقبـة 

أعمال العنف التي قد تستخدم إقليم كوت ديفوار. 
ـــانون رقــم 640-81 الصــادر في تمــوز/يوليــه ١٩٨١، والمتضمــن القــانون  كمـا أن الق
الجنـائي المعـــدل بــالقوانين 522-95 الصــادر في ٦ تمــوز/يوليــه ١٩٩٥، و 764-96 الصــادر في 
٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٦ و 398-97 الصــادر في ١١ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ١٩٩٧ 
ـــة أعمــال الإرهــاب في  و 716-98 الصـادر في ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ تكفـل معاقب

موادها ٨٣ و ٨٤ و ١٥٨ إلى ١٦٤. 
وتتضمـن هـذه القوانـين جميعـها عنـاصر المكافحـة الفعالـة للإرهـاب، الـتي تسـمح بمنــع 

استخدام إقليم كوت ديفوار قاعدة لعمليات إرهابية. 
الفقرة ٢ 

الفقـرة الفرعيـة (أ) مـا التشـريعات أو التدابـير الأخـرى المتبعـة لتنفيـــذ هــذه الفقــرة 
ـــم ويحظــر  الفرعيـة؟ ومـا هـي، بوجـه خـاص، التشـريعات أو التدابـير المعمـول ـا في بلدك
بموجبها تجنيد أفراد في الجماعات الإرهابية ومد الإرهابيين بالسلاح؟ وما التدابــير الأخـرى 

التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ 
لا يوجد في كوت ديفـوار الآن تشـريع خـاص بالإرهـاب. ولا توجـد بالتـالي أحكـام 
حديثـة لقمـع المظـاهر الجديـدة للإرهـاب، ولكـن توجـد تدابــير تشــريعية عامــة تســمح بقمــع 

الجرائم المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 
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وفيما يتعلق بتجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية، فإن بالإمكان تعريفه على أنـه تجميـع 
للمجرمين أو إخفاء لهــــم. وهــــذه الجرائم تخضـع للعقوبـات المنصـوص عليـها في المـواد ١٦٤ 

و ١٦٥ و ١٨٦ و ١٨٧ من قانون العقوبات الأيفواري. 
وتتراوح عقوبة السجن بـين سـنة واحـدة و ٢٠ سـنة وفقـا لخطـورة الجريمـة المرتكبـة. 
وتتراوح الغرامة بين ٠٠٠ ٣٦٠ فرنك ومليـون فرنـك مـن فرنكـات الجماعـة الماليـة الأفريقيـة 

لأقل الجرائم خطورة و ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ و ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ فرنك لأشدها خطورة. 
وفضلا عن ذلك فإن المسؤولين في كوت ديفوار الذين يعملون على وضـع النصـوص 
ــــر ٢٠٠٢ في مدينـــة  التشــريعية قــد اشــتركوا في الفــترة مــن ٧ إلى ١١ تشــرين الأول/أكتوب
واشنطن العاصمة في حلقة تدريبية حول تشريعات مكافحة الإرهـاب. ومـن المقـرر أن تـؤدي 

نتائج هذه الحلقة إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى وضع تشريع محدد. 
الفقرة الفرعية (ب) ما الخطوات الأخرى التي يجري اتخاذها لمنع ارتكـاب الأعمـال 
الإرهابيـة، ومـا هـي، بوجـــه خــاص آليــات الإنــذار المبكــر المعمــول ــا للســماح بتبــادل 

المعلومات مع الدول الأخرى؟ 
لدى كوت ديفوار، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات والبحث عن المعلومـات في حالـة 
الإنـذار العـام، آليـات إنفـاذ سريعــــــة مـن قبيـل الأجـهزة الخاصـــة التابعـــــــــة لدوائــــر الدفــاع 

والأمن وهي: 
وحدة التدخل التابعة لقوات الدرك الوطني  -

ـــى تقنيــات اســتخدام الخــدع وتقنيــات  هـذه الوحـدة لديـها مـلاك مؤهـل مـدرب عل
ـــؤلاء  التحقيــق بعــد حــدوث الانفجــارات، وتقنيــات الإفــراج عــن الرهــائن. وتم تدريــب ه

الموظفين في ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة في إطار المساعدة في مكافحة الإرهاب. 
خلية مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة مراقبة الإقليم التابعة للشرطة الوطنية  -

وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لفرقة مكافحة الشغب وهي تابعة للشرطة الوطنية  -
وتم تدريب أفرادها على تقنيات مكافحة الإرهاب �بـالهراوات الحمـراء� في لويزيانـا 
وفضلا عن ذلك فإن أهـم آليـة للتبـادل السـريع للمعلومـات، قـد أنشـئت بالاشـتراك مـع دول 

أخرى هي شبكة الإنتربول. وشبكة الإنتربول في كوت ديفوار مكونة من عنصرين: 



803-34545

S/2003/493

المكتـب دون الإقليمـي للمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة، ويوجـد مقـره في أبيدجــان  -
(كوت ديفوار) ويضم ٢٦ بلدا من غرب ووسط أفريقيا. وكوت ديفـوار ممثلـة فيـه. 

ويتصل ممثلوها بشكل مستمر مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول. 
المكتب المركزي الوطني للإنتربول  -

وهو دائرة تابعة لإدارة الشرطة القضائية. 
كما أن لدى كوت ديفوار العديد من البعثات العسـكرية في الخـارج، حيـث أنشـأت 

١٨ منصبا لملحقين عسكريين في العالم دف زيادة تبادل المعلومات مع الدول الأخرى. 
ـــان الإرهــابيين مــن  الفقـرة الفرعيـة (ج) مـا التشـريعات أو الإجـراءات المتبعـة لحرم
الملاذ الآمن، كقوانين إبعاد أو طرد الأفـراد المشـار إلى أوصافـهم في هـذه الفقـرة الفرعيـة؟ 

ويستحسن أن تعطي الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
ـــن  توجـد نصـوص تخـول دولـة كـوت ديفـوار الحـق في عـدم السـماح للأشـخاص الذي

تعتبرهم خطرين على الأمن العام، بدخول أراضيها أو طردهم منها. وهذه النصوص هي: 
الإجراءات الإدارية  - ١

في حالـة وجـود شـخص في كـوت ديفـــوار، اعــترف رسميــا، علــى الصعيــد الــدولي، 
بممارسته أنشطة إرهابية فإن وزارة الداخلية واللامركزية من حقها إصدار أمر بطرده. 

ودخول كوت ديفوار يخضع لمراقبة وثـائق السـفر مـن قبـل موظفـي الأمـن (جـوازات 
ــاللاجئين  السـفر وجـوازات المـرور، البطاقـات الوطنيـة لتحديـد الهويـة ووثـائق السـفر الخاصـة ب

وبمن لا جنسية لهم). 
ويمنع من دخول البلد أي أجنبي: 
يشكل وجوده ديدا للنظام العام  -

صدر بحقه أمر منع من دخول البلد  -
صدر بحقه أمر طرد من البلد  -

كما يتعرض الأجنبي الممنوع قانونا مـن الدخـول لإجـراء إبعـاد أو طـرد علـى الحـدود 
(القـانون رقـم ٢٠٠٢-٠٣ الصـادر في ٣ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، الخـاص بتحديـد هويــة 
الأشخاص وإقامة الأجانب في كوت ديفوار، والذي حل محل القـانون ٩٨-٤٤٨ الصـادر في 

٤ آب/أغسطس ١٩٩٨) (المرفق ٨). 
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الإجراءات القضائية  - ٢
يخضع حظر الإقامة لإجراء قضائي. 

في حالـة قيـام شـخص مـا بعمـل إرهـابي في الأراضـي الإيفواريـة، تتخـذ السـلطة ضــده 
إجراءً قانونيا يتعرض على إثره لعقوبة جنائية. 

وهـذه العقوبـة تتضمـن عقوبـة رئيسـية (حكـــم بــالحبس أو الغرامــة) وعقوبــة إضافيــة 
(تجعل هذا الشخص غير قـادر علـى ممارسـة مثـل هـذه الأعمـال). وقـد يتعـرض في إطـار هـذه 

العقوبة الإضافية إلى الطرد من أراضي كوت ديفوار. 
ويسـتند الإجـراء القضـائي إلى المـادتين ١٥٨ و ١٨٤ مـن قـــانون العقوبــات ويســتند 

حظر الإقامة إلى المادتين ٨٣ و ٨٤ من نفس القانون. 
وفضلا عن ذلك، وفي إطـار اتفاقيـات المسـاعدة القضائيـة، فـإن بوسـع كـوت ديفـوار 

رفض حق اللجوء لأشخاص أدينوا في دول أخرى عن أعمال وصفت بأا إرهابية. 
الفقرة الفرعية (د) ما التشــريعات أو الإجـراءات المتبعـة لمنـع الإرهـابيين مـن العمـل 
ضد دول أخرى أو مواطنين آخريــن انطلاقـا مـن أراضيكـم، ويستحسـن أن تعطـي الدولـة 

أمثلة على أي إجراءات اتخذت. 
لم تصدر كوت ديفوار بعد أي تشـريعات في مجـال الإرهـاب. ومـن ثم فإنـه لا توجـد 
أي إجراءات حديثة تحظر أشكال الإرهاب الجديـدة، وإن كـانت هنـاك تدابـير تشـريعية عامـة 

تتعلق بمعاقبة الجرائم الإرهابية. 
وإلى أن يتم إدراج أحكام الاتفاقيات الدوليـة السـبع لمكافحـة الإرهـاب الـتي صدقـت 
ـــوار، في القــانون الوطــني، هنــاك تدابــير تشــريعية للحيلولــة دون اســتخدام  عليـها كـوت ديف

الإرهابيين أراضي كوت ديفوار في أنشطتهم. 
ودف التدابير القانونية إلى معاقبة الأنشطة الإرهابية ومرتكبيها. 

وتستند هذه التدابير إلى أحكام القانون الجنائي الإيفـواري المشـار إليـها أعـلاه (المـواد 
٨٣ و ٨٤ و ١٥٨ إلى ١٦٤). 

ـــالمخدرات الــذي قــد يمــول الإرهــاب  وهنـاك أيضـا تدابـير قانونيـة لمكافحـة الاتجـار ب
وتستند مكافحة الاتجار بالمخدرات إلى القانون رقم ٨٨-٦٨٦ الصـادر في ٨٦/٨/٢٢ الـذي 
يعــاقب اســتعمال المخــدرات أو الاتجــار ــا والاســتعمال غــير المشــروع للعقاقــــير المخـــدرة 

والمؤثرات العقلية والمواد السامة. 
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وهناك أيضا توجيه الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الخاص بمكافحة غسـل 
الأموال، الذي اعتمد في كوتونو في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ والـذي سـيمكن مـن مكافحـة 
تمويل الإرهاب عن طريق الحيلولة دون غسل الأمـوال في منطقـة الاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي 
لغـرب أفريقيـا، الـذي يضـم بالإضافـة إلى كـوت ديفـوار سـبعة بلـدان أخـــرى في المنطقــة دون 

الإقليمية. 
ـــا قــانون موحــد جــرت مناقشــة  وفضـلا عـن ذلـك فـإن التوجيـه قـد يحـل مكانـه قريب
مشـروعه مؤخـرا يومـي ٢٧ و ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ في داكـــار بالســنغال بواســطة 
خـبراء الـدول الأعضـاء في الاتحـاد ومصـرف فرنسـا. وعلـى كـل دولـــة الآن أن تصــدر قانونــا 

يحترم أحكام القانون الاتحادي. 
وتمت موافقة مجلس الـوزراء في ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ في كوتونـو علـى القواعـد 

التي وضعها الاتحاد لمكافحة الإرهاب. 
وهذه القواعد والتوجيه من شأما أن يعززا مكافحة الإرهاب في داخل دول الاتحـاد 

الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. 
ـــالا  الفقـرة الفرعيـة (هــ) مـا الخطـوات الـتي اتخـذت لاعتبـار الأعمـال الإرهابيـة أعم
إجرامية خطيرة ولكفالة أن يعكس العقاب خطورة هذه الأعمـال الإرهابيـة؛ يرجـى إعطـاء 

أمثلة على أي إدانات والحكم الصادر فيها. 
لم تصدر كوت ديفوار في مجال الإرهاب أي تشريعات على الصعيد الوطني. 

بيد أن كوت ديفوار قد صدقـت علـى سـبع اتفاقيـات مـن مجمـوع ١٢ اتفاقيـة دوليـة 
لمكافحة الإرهاب وردت في الفقرة الفرعية (د) من الصفحة ١٠ من هذا التقرير. 

أما الآن فإن أحكام قانون العقوبات (المواد ١٥٨ إلى ١٦٤) التي تعاقب على أعمـال 
الإرهاب تصنف هذه الأعمال ضمن الجرائم، أي أكثر المخالفات خطورة في القانون. 

وتخضـع هـذه الأعمـال للعقوبـات الـتي تخضـع لهـا الجرائـم، أي السـجن مـــدى الحيــاة 
(المواد ١٥٨ إلى ١٦٨ من قانون العقوبات). 

ونشير إلى أن القوانين الوطنية في كوت ديفوار لم تواجه مثل هذه الجرائم حتى الآن. 
الفقرة الفرعية (و) ما الإجراءات والآليات المعمـول ـا لمسـاعدة الـدول الأخـرى؟ 

يرجى إعطاء ما تيسر من تفاصيل عن كيف طبقت عمليا. 
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ـــددة  وقَّعـت كـوت ديفـوار علـى مجموعـة مـن الاتفاقيـات دون الإقليميـة الثنائيـة والمتع
الأطـراف في مجـال المسـاعدة الإداريـة والقضائيـة الـتي تمكـن مـن مســـاعدة الــدول الأخــرى في 

مكافحة الأفعال الخطرة التي قد تعتبر أعمالا إرهابية (المرفق ٩). 
وهـي تشـترك أيضـا في إطـار الاتحـاد في وضـع الصكـوك القانونيـة لمكافحـــة الإرهــاب 
علـى مسـتوى كـل دولـة، وبخاصـة مشـروع القـانون الموحـد للاتحـاد والمتعلـق بمكافحـــة غســل 

الأموال. 
وفي الإطار المحدد لمكافحة الإرهاب تحصل كوت ديفوار مـن جـانب الهيئـات الدوليـة 
أو الدول الأخرى، من قبيل مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة، والاتحـاد الأوروبي والولايـات 
المتحدة الأمريكية، على قوائم المنظمات والأشخاص الذين يشتبه في قيامـهم بأنشـطة إرهابيـة، 
وتصـل هـذه القوائـم إلى وزارة الاقتصـاد والماليـة ووزارة الداخليـة، الـتي تكفـــل معالجتــها عــن 

طريق المؤسسات المالية ودوائر الأمن. 
وتعمــل المؤسســات الماليــة علــى تحديــد حســابات المنظمــات والأشــــخاص المعنيـــين 

وتضعهم تحت المراقبة الدقيقة. 
أما دوائر الأمن فإا تعمل على التحقق مـن تحركـات أعضـاء المنظمـات والأشـخاص 

المشار إليهم وعن البحث عنهم في حالة الإخطار المحتمل بشأم. 
الفقـرة الفرعيـة (ز) كيـف تمنـع عمليـــات المراقبــة علــى الحــدود في بلدكــم حركــة 
الإرهابيــــين؟ وكيف تدعـــم إجـراءات إصـدار بطاقـات الهويـة ووثـائق السـفر هـذا الأمـر؟ 

وما التدابير المعمول ا لمنع تزويرها وما إلى ذلك؟ 
ـــة  تسـمح وسـائل المراقبـة العاديـة في كـوت ديفـوار مـن معرفـة هويـة المسـافرين ومراقب

تدفقات المهاجرين. 
وفي إطـار الإرهـاب، يمكـن تطبيـق عمليـات مراقبـة خاصـة ومكثفـة بشـــأن المنظمــات 

والأشخاص المحددة هويتهم أو المشكوك في ارتكام أعمال إرهاب. 
وفي إطار تبادل المعلومات يمكـن للمكتـب المركـزي الوطـني للإنـتربول والمكتـب دون 
الإقليمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تعزيز تدابـير الرقابـة علـى الحـدود والحيلولـة بذلـك 
دون تنقل الإرهابيين. ويتم تنفيذ هذا الإجراء فيما يتعلق بالقوائم التي تصل إلى كوت ديفـوار 
من الأمم المتحــدة والاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ومـن شـأن إنشـاء الإدارة 
ـــة، أن يســمح  الفرعيـة لشـؤون الهجـرة ومراقبـة الحـدود التابعـة للمكتـب الوطـني لتحديـد الهوي

بتعزيز جهاز مراقبة الحدود. (المرفق ١٠). 
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أمـا وثـائق السـفر فـهي تصـدر وفقـا للقواعـد المحـددة بواسـطة منظمـة الطـــيران المــدني 
الدولي. 

وتم وضع شروط دقيقة لإصدار هذه الوثائق بواسـطة السـلطات الإيفواريـة المختصـة، 
وبخاصة فيما يتعلق بالهوية والجنسية وفئات المواطنين الإيفواريين الذيـن يمكنـهم الحصـول علـى 

جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة بمهام. 
وبغية مكافحة التزوير تم إصدار أشكال جديدة من وثائق السفر والهويــة ذات عوامـل 

أمنية تتفق والمعايير الدولية. 
وفضـلا عـن ذلـك فـإن المكتـب الوطـني لتحديـد الهويـة لديـه في إطـــار الإدارة الفرعيــة 

لشؤون سياسة الهجرة ومراقبة الحدود، دائرة محددة لمكافحة تزوير الوثائق. 
الفقرة ٣ 

ــــادل  الفقــرة الفرعيــة (أ) مــا الخطــوات الــتي اتخــذت لتكثيــف وتســريع عمليــة تب
المعلومات عن العمليات في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 

التدابير التي اتخذت لتكثيف وتسريع عملية تبادل المعلومات عن العمليات هي: 
إنشاء وحدات لمكافحة الإرهاب في نطاق الشرطة والدرك؛  -

تدريب موظفي هذه الوحدات تدريبا تخصصيا مناسبا؛  -
إنشاء خلية معلومات ومتابعة للعمليات مكونة من عسكريين ورجال شرطة؛  -

إصـدار وثـائق سـفر جديـدة وفقـا لقواعـد الأمـن الـتي حددـا منظمـة الطـــيران المــدني  -
الدولي، دف مكافحة التزوير والتقليد؛ 

إنشاء المكتب الوطني لتحديد الهوية؛  -
مشـروع إنشـاء خلايـا وطنيـة علـى مسـتوى الاتحـاد لمعالجـة المعلومـات الماليـة في إطــار  -

مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. 
ومهمة الخلايا الوطنية لمعالجة المعلومات المالية هي تلقي المعلومات ومعالجتــها لتحديـد 
مصـدر الصفقـات أو طبيعـة العمليـات موضـــوع بيانــات المشــكوك فيــهم (مشــروع القــانون 

الموحد الصادر عن الاتحاد، انظر المرفق). 
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وبعبارة أخرى فإن أنشطة التحقيق التي تضطلع ـا الخلايـا الوطنيـة لمعالجـة المعلومـات 
يمكن أن تسمح بالانتقال من مرحلة الشكوك إلى مرحلة القرائن قبـل إحالـة الملـف إلى النـائب 

العام. 
وتملك كوت ديفـوار بغيـة تكثيـف تبـادل المعلومـات بشـأن العمليـات والإسـراع بـه، 
وسائل تقليدية لتبادل المعلومـات وهـي الهـاتف والفـاكس والـبريد، وقـد يضـاف إليـها بصـورة 

أقل الإنترنت. 
وتبذل حاليا جهود لتحسين تبادل المعلومات وبخاصة عن طريق إنشـاء شـبكة أفريقيـة 
للاتصالات باستخدام الساتل (RASCOM) التي يوجد مقره في كـوت ديفـوار. وـدف هـذه 
الشبكة إلى الحصول على ساتل خـاص بالقـارة الأفريقيـة للإسـراع بتبـادل المعلومـات وجعلـها 

أكثر فعالية وأقل تكلفة. 
الفقــرة الفرعيــة (ب) مــا الخطــوات الــتي اتخــذت لتبــادل المعلومــات والتعـــاون في 

االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
ــــا لاتفاقيـــات المســـاعدة  يجــري تبــادل المعلومــات والتعــاون الإداري والقضــائي وفق

والتعاون القضائي (انظر القائمة في المرفق ٩) وكذلك ااملات الدبلوماسية. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تبـادل المعلومـات يتـم في إطـار تطبيـق الاتفاقيـات الدوليـة 

التي كوت ديفوار طرف فيها. 
الفقرة الفرعية (ج) مـا الخطـوات الـتي اتخـذت للتعـاون في اـالات المشـار إليـها في 

هذه الفقرة الفرعية؟ 
وقّعت كوت ديفوار علـى اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة، (الـتي أصبحـت الوحـدة 

الأفريقية) لقمع ومكافحة الإرهاب وبدأت إجراءات التصديق عليها. 
الفقرة الفرعية (د) ماذا تعتزم حكومتكم فيمـا يتعلـق بـالتوقيع و/أو التصديـق علـى 

الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
وقعـت حكومـة كـوت ديفـوار وصدقـت علـى سـبع مـن الاتفاقيـــات الدوليــة الـــ ١٢ 

مكافحة الإرهاب (المرفق ١١) وهي: 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (١٩٩٩)؛  -

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (١٩٩٧)؛  -
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اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيـهم المواطنـون  -
الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (١٩٧٣)؛ 

بروتوكـول مكافحـة أعمـال العنـف في المطـــارات الــتي تخــدم الطــيران المــدني الــدولي  -
(١٩٨٨)؛ 

اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن (١٩٧٩)؛  -
اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير القانونية المخلة بأمن الطيران المدني (١٩٧١)؛  -

اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن الطـائران  -
 .(١٩٦٣)

ويجري العمل على التصديق على الاتفاقيات الخمس التالية: 
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (١٩٩١)؛  -

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية (١٩٨٨)؛  -
بروتوكول قمع الأعمال غـير المشـروعة ضـد أمـن المنصـات الثابتـة القائمـة في الجـرف  -

القاري (١٩٨٨)؛ 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (١٩٧٩)؛  -

اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (١٩٧٠).  -
الفقــــرة الفرعيــــة (هـــــ) قــــدم أي معلومــــــات ذات صلـــــة بتنفيـــــذ الاتفاقيـــــات 

والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 
أصـدرت رئاسـة جمهوريـة كـوت ديفـوار عقـب أحـداث ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١ 
بيانا أدان فيه فخامة لوران غباغبو رئيس الدولة الإيفوارية هذه الأعمال ووجـه نـداء إلى جميـع 

الدول لتسهم كل منها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 
ــــة (رئيـــس  وفضــلا عــن ذلــك اشــتركت كــوت ديفــوار علــى مســتوى رفيــع للغاي
الجمهورية) في مؤتمر قمة داكار (١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١) المعني بمكافحـة الإرهـاب 
وأعربـت بذلـك عـن رغبـــة الحكومــة في التعــاون علــى المســتويات دون الإقليمــي والإقليمــي 

والدولي وفي نطاق الأنشطة الرامية إلى قمع ومكافحة الإرهاب الدولي. 
واتخذت تدابير قانونية وإدارية لمكافحة الإرهاب. ويجري حاليا الإعداد لاتخـاذ تدابـير 

أخرى على الصعيد القاري والصعيد دون الإقليمي لغرب أفريقيا وعلى الصعيد الوطني. 
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ويتعلـق الأمـر علـى الصعيـد القــاري بعمليــة التصديــق علــى اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
الأفريقية لقمع ومكافحة الإرهاب. وهذه الاتفاقيـة معروضـة حاليـا علـى المحكمـة العليـا للنظـر 

فيها والبت في موافقتها لأحكام الدستور في البلد. 
وعلى الصعيد دون الإقليمي صدق الاتحاد على مشروع قانون موحد يتعلق بمكافحـة 
غسل الأموال من المقرر إدماجه في التشريع الإيفواري بعـد اعتمـاده مـن قبـل المحـافل المختصـة 

في الاتحاد. كما اعتمدت هذه المنظمة دون الإقليمية قواعد لمكافحة الإرهاب. 
وعلـى الصعيـد الوطـني أنشـأت وزارة الدولـة وزارة العلاقـات الخارجيـة والإيفواريـــين 
المقيمين بالخارج لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإرهـاب، مكلفـة أساسـا بمتابعـة تطبيـق 

الصكوك القانونية لمكافحة الإرهاب. 
ومـن ثم فإنـه تطبيقـا للاتفاقيـات والـبروتوكولات الـتي أقرـا الأمـم المتحـــدة لمكافحــة 
الإرهاب اتخذت إجراءات تتعلق بالقانون الذي يأذن لرئيـس الجمهوريـة بـالتصديق علـى هـذه 
الاتفاقيـات كمـا تتعلـق بمراسـيم التصديـق والمراسـيم ذات الصلـة بالنشـر. وعلـــى أســاس هــذه 
الأحكام يصبح بوسع المواطن الاستناد إلى هذه الاتفاقيات أمـام القـاضي الإيفـواري. كمـا أن 
الدبلوماسـي الأجنـبي الـذي يعمـل في أبيدجـان، بوســـعه في نطــاق وظيفتــه الاســتناد إلى هــذه 

الاتفاقيات للتخلص من المحاكمة الجنائية في كوت ديفوار. 
وبوسـع أيـة دولـة أن تطلـــب بموجــب هــذه الاتفاقيــات تدخــل كــوت ديفــوار ضــد 
الحركات الإرهابية التي ترتكب أو تعد لارتكاب أفعال في إقليم كـوت ديفـوار قـد تـؤدي إلى 

الإضرار بتلك الدولة. 
إن القـرارات الـتي اتخذهـا مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، فيمـا يتعلـــق بالإرهــاب 

نابعة من الفصل ٧ من ميثاق الأمم المتحدة المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين. 
ولذلك فإن هذه القرارات تفرض نفسها علـى كـوت ديفـوار ويجـب علـى السـلطات 

في هذا البلد تنفيذها. 
الفقرة الفرعية (و) ما التشريعات والإجراءات والآليات المعمول ا للتأكد مـن أن 
ـــاء  طـالبي اللجـوء لم يشـاركوا في أي نشـاط إرهـابي قبـل منحـهم وضـع لاجـئ؟ يرجـى إعط

أمثلة على أي حالات ذات صلة. 
تنص الفقرة الفرعية ٢ من المادة ١٢ من الدستور (المرفق ١٢) على ما يلي: 
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�يجـوز لأي شـخص مضطـهد بسـبب معتقداتـه السياسـية أو الدينيـة أو الفلســـفية، أو 
ـــه  بسـبب انتمائـه العرقـي، التمتـع بحـق اللجـوء في إقليـم جمهوريـة كـوت ديفـوار شـريطة التزام

بقوانين الجمهورية�. 
ويســتند تطبيــق حــق اللجــوء في إقليــم كــوت ديفــوار إلى اتفاقيــة جنيــف المؤرخــــة 
٢٨ تموز/يوليه ١٩٥١ والمتعلقة بوضع اللاجئين والتي يعد بروتوكول ٣١ تمـوز/يوليـه ١٩٦٧ 
مكمـلا لهـا، كمـا يســـتند إلى اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة المؤرخــة ١٠ أيلــول/ســبتمبر 

١٩٦٩، التي تحكم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا. 
وقد صدقت كوت ديفوار على هذه الاتفاقيات والبروتوكولات. 

وأنشـأت كـوت ديفـوار لجنـة وطنيـة معنيـة بـالنظر في طلبـات اللجـوء والبـت في هــذه 
الطلبات. 

وفي هـذا الصـدد قُدمـت مسـودة مشـــروع قــانون خــاص بوضــع اللاجــئ في كــوت 
ــس  ديفـوار (المرفـق ١٣) إلى اللجنـة للنظـر فيـه. ومـن المقـرر أن تعـرض هـذه المسـودة علـى مجل

الوزراء الذي سيحيلها في شكل مشروع إلى الجمعية الوطنية للنظر فيه واعتماده. 
وتنص مسودة المشروع على رفض منح وضع لاجئ لأي طالب لجوء ارتكب جريمـة 

من الجرائم التالية: 
جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمـة ضـد الإنسـانية وفقـا لمـا تنـص  - ١
عليه الصكوك الدولية ذات الصلة (الفقـرة الفرعيـة ١ مـن الفقـرة ١ مـن 

المادة ٢). 
جريمة خطرة في نظر القانون العام، خارج الأراضـي الوطنيـة، قبـل دخـول  - ٢

كوت ديفوار (الفقرة الفرعية ٢ من الفقرة ١ من المادة ٢). 
تصرفـات تتعـارض مـع أهـداف ومقـاصد الأمـم المتحـدة ومنظمـة الوحـــدة  - ٣

الأفريقية (الفقرة الفرعية ٣ من الفقرة ١ من المادة ٢). 
ومن ثم فإن طلب اللجوء يجب أن يخضع لهذه الشروط الجديدة الـتي تفرضـها مسـودة 

مشروع القرار. 
ويستند عمل اللجنة الوطنية المعنية بطلبات اللجوء إلى إجابات علـى أسـئلة توجـه إلى 

طالبي اللجوء بواسطة لجنة فرعية مكونة من ممثلي: 
مفوضية شؤون اللاجئين؛  -
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دائرة مساعدة ومعاونة اللاجئين وعديمي الجنسية؛  -
إدارة مراقبة الإقليم.  -

وتجـري عمليـة تحـري متعمقـة حـــول ســوابق طــالب اللجــوء تســمح بتحديــد مــدى 
استحقاقه لحق اللجوء. 

وتعرض نتيجة التحري الذي قامت بـه اللجنـة الفرعيـة، علـى اللجنـة الوطنيـة المكونـة 
من: 

وزارة الدولــة وزارة العلاقــات الخارجيــة وشــؤون الإيفواريــين الموجوديــن بالخـــارج  -
(الرئيس)؛ 

وزارة العدل والحريات العامة وحقوق الإنسان (نائب الرئيس)؛  -
وزارة الداخلية واللامركزية (عضو)؛  -

ممثل مفوضية شؤون اللاجئين (مراقب)؛  -
ممثل دائرة مساعدة ومعاونة اللاجئين وعديمي الجنسية (مراقب).  -

الفقرة الفرعية (ز) ما الإجراءات المتبعة لمنـع الإرهـابيين مـن إسـاءة اسـتغلال وضـع 
لاجئ؟ يرجى إعطـاء تفـاصيل عـن التشـريعات و/أو الإجـراءات الإداريـة الـتي تحـول دون 
قبـول التـذرع بدوافـع سياسـية كسـبب لرفـض طلبـات لتسـليم الإرهـــابيين المشــتبه فيــهم، 

يرجى إعطاء أمثلة على أي حالات ذات صلة. 
تنص مسودة مشروع القرار بالإضافة إلى الشروط الدقيقة لمنح وضـع لاجـئ علـى أن 
من حق دولة كوت ديفوار �لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام طرد أي لاجئ مـن 

أراضيها، تم قبوله قانونا�. 
وفضـلا عـن ذلـك فـإن اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة الـــتي صدقــت عليــها كــوت 
ديفوار تحظر على اللاجئـين في هـذا البلـد الاعتـداء علـى أي دولـة أخـرى بالسـلاح أو بطريـق 

الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو بأي أنشطة من شأا أن تؤدي إلى توتر بين الدول. 
كما أن اللجنة المعنية بطلبات اللجوء تضم موظفين رفيعي المستوى في كــوت ديفـوار 

يتمتعون بسمعة طيبة ومتخصصين في الشؤون الإنسانية وليسوا من رجال السياسة. 
ولدى هؤلاء الموظفين من الخبرة ما يسمح لهم بتقييم المرشحين لوضع لاجئ. 
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إن الشروط المنصوص عليها في مسودة مشروع القـانون وأحكـام الاتفاقيـات الدوليـة 
تشـكل الأسـس القانونيـة الـتي تحـول دون التـذرع بدوافـع سياسـية لتـبرير رفـض طلـب تســليم 

الإرهابيين المشتبه فيهم. 
إن الاتفاقيـة الـتي وقعـت في ١٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٦٢ بـين الأعضـاء الإثـنى عشـــر في 
المنظمة المشتركة بين دول أفريقيا ومدغشقر (المرفـق ١٤) تتضمـن اتفاقـا لتسـليم ارمـين بـين 

الدول الموقعة، يحظر التسليم لأسباب سياسية. 
كما أن هناك اتفاقية التعاون في اال القضائي بين فرنسـا وكـوت ديفـوار الموقعـة في 
٢٤ نيسان/أبريل ١٩٦٤ التي تتضمن اتفاقا بـين البلديـن لتسـليم ارمـين يحظـر أيضـا التسـليم 

لأسباب سياسية. 
وتضـاف إلى هـاتين الاتفـاقيتين اتفاقيـة التعـاون القضـائي الموقعـة في أبوجــا في ٦ آب/ 

أغسطس ١٩٩٤ من رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
وتتضمن هذه الاتفاقية أيضا اتفاقا بشأن تسليم ارمـين يحـول دون التسـليم لأسـباب 

سياسية. 
ـــارس ١٩٢٧ (المرفــق ١٥) وهــو قــانون فرنســي  وهنـاك القـانون المـؤرخ ١٠ آذار/م
يطبق في كــوت ديفـوار لعـدم تغيـيره بعـد الاسـتقلال، وينظـم تسـليم ارمـين في بلدنـا. وهـذا 

القانون يحظر، مثله مثل جميع الاتفاقيات المذكورة آنفا، تسليم ارمين لأسباب سياسية. 
وعلى أية حال فإنه سيتم تسليم أي شخص يشك في أنه إرهابي. 

 


